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تعد عملية اتخاذ القرار الإداري من الركائز الأساسية التي تحدد قدرة المؤسسات على تحقيق أهدافها الاستراتيجية وضمان استمرارية أدائها بكفاءة. فالقرار الإداري ليس مجرد اختيار بين بدائل متاحة، بل هو آلية معقدة تتطلب فهم البيئة التنظيمية، وتحليل المعلومات المتاحة، وتقدير المخاطر والفرص بشكل دقيق، لضمان تطبيق الخطط الإدارية على أرض الواقع بفاعلية عالية. في السياق الخاص بالشركات التجارية بالمملكة العربية السعودية، أصبح اعتماد سياسات واضحة ومنهجية لاتخاذ القرار أمرًا حيويًا، خاصة مع التغيرات الاقتصادية السريعة، وزيادة المنافسة، وتوسع نطاق الأعمال المحلية والدولية، حيث تتطلب بيئة العمل المرونة والسرعة في الاستجابة لمتغيرات السوق (Abraheem، 2021).
تنبع أهمية هذه الدراسة من الحاجة إلى فهم العلاقة بين سياسات اتخاذ القرار الإداري وفاعلية تنفيذ الخطط الإدارية. فقد أظهرت الممارسات العملية في بعض الشركات التجارية أن غياب وضوح السياسات أو التقييد المفرط في السلطة الإدارية يؤدي إلى بطء في تنفيذ الخطط، وتضارب في المهام بين الأقسام، وزيادة احتمالية حدوث الأخطاء، مما يؤثر على جودة الأداء العام للشركة وفعاليتها التنافسية. وعلى الجانب الآخر، فإن مشاركة الموظفين في عملية اتخاذ القرار تؤدي إلى تعزيز الالتزام بالخطة التنفيذية، وتقليل مقاومة التغيير، وتحسين مستوى التنسيق بين مختلف المستويات الإدارية. وهذا يؤكد أن نجاح تنفيذ الخطط لا يعتمد فقط على صياغتها بشكل دقيق، بل يتوقف أيضًا على كفاءة السياسات التي تحكم عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسة (Ossa-Cardona، 2024).
تعكس الدراسات النظرية والإدارية أن فاعلية تنفيذ الخطط الإدارية مرتبطة بشكل مباشر بعدة عناصر، أهمها وضوح السياسات الإدارية، ودرجة المركزية أو اللامركزية في اتخاذ القرار، وكفاءة آليات التواصل بين الإدارات المختلفة. في المملكة العربية السعودية، حيث يشهد القطاع التجاري نموًا سريعًا وتوسعًا في أنشطة الأعمال، يبرز السؤال حول مدى قدرة الشركات التجارية على تبني سياسات اتخاذ قرار مرنة تتكيف مع المتغيرات المستمرة في البيئة الاقتصادية، وتضمن تحقيق أهدافها الاستراتيجية دون التأثر بالبطء الإداري أو الصراعات الداخلية (Tipurić، 2022).
تتمثل مشكلة الدراسة في مواجهة بعض الشركات التجارية لصعوبات متعددة في تنفيذ الخطط الإدارية المرسومة، سواء بسبب عدم وضوح السياسات، أو ضعف مشاركة الموظفين في اتخاذ القرار، أو اعتماد أسلوب مركزي مفرط في إصدار القرارات. وقد أظهرت الممارسات العملية أن هذه العوامل تؤثر سلبًا على جودة التنفيذ وسرعته، مما ينعكس على الأداء العام للشركة وربحيتها، ويبرز الحاجة إلى دراسة العلاقة بين سياسات اتخاذ القرار وفاعلية التنفيذ بشكل علمي وميداني (Thabit، 2024).
تهدف الدراسة إلى تقديم تحليل شامل لهذه العلاقة، وتسليط الضوء على مدى تأثير وضوح السياسات، ومشاركة الموظفين، وتوازن المركزية واللامركزية على فاعلية تنفيذ الخطط الإدارية. كما تسعى إلى تقديم توصيات عملية للشركات التجارية لتعزيز القدرة على التنفيذ من خلال سياسات أكثر وضوحًا ومرونة، مع التركيز على تحسين مستوى الالتزام بالخطة، وتخفيف الصراعات الداخلية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي. ومن خلال هذا البحث، يأمل الباحث في تقديم إطار علمي يساعد صانعي القرار الإداري على تبني ممارسات أكثر فاعلية، بما يضمن تعزيز التنافسية واستدامة الأعمال في السوق السعودي المتغير والمتطور.
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تنبع مشكلة هذه الدراسة من واقع إداري متكرر داخل عدد كبير من الشركات التجارية في المملكة العربية السعودية، حيث تُظهر الممارسات التنظيمية أن امتلاك الشركات لخطط إدارية واضحة، وأهداف استراتيجية محددة، ورؤى تشغيلية طموحة، لا ينعكس بالضرورة في صورة نتائج تنفيذية فعالة على أرض الواقع. فالمشكلة الجوهرية لا تكمن غالبًا في ضعف التخطيط بحد ذاته، وإنما في الفجوة القائمة بين صياغة الخطط وبين القدرة الفعلية على تنفيذها بكفاءة ومرونة واستمرارية. وتُعد سياسات اتخاذ القرار الإداري من أبرز العوامل التي تسهم في تفسير هذه الفجوة، إذ إن طبيعة القرار الإداري، وآلية صناعته، ومستوى وضوحه، وسرعة اعتماده، ومرونة تطبيقه، تمثل جميعها محددات رئيسية في نجاح أو تعثر تنفيذ الخطط الإدارية. ومن هنا تتبلور مشكلة الدراسة في أن عددًا من الشركات التجارية في المملكة لا تعاني من نقص في الرؤية أو ضعف في التخطيط بقدر ما تعاني من قصور في السياسات التي تُنظم عملية اتخاذ القرار الإداري، وهو قصور ينعكس بصورة مباشرة على فاعلية تنفيذ الخطط الإدارية وعلى قدرة المنظمة على تحويل أهدافها إلى نتائج عملية قابلة للقياس.
وتتجلى هذه المشكلة بشكل أكثر وضوحًا عندما تُلاحظ الفجوة المتكررة بين ما يتم التخطيط له على المستوى الاستراتيجي وبين ما يتم إنجازه فعليًا على المستوى التنفيذي. فكثير من الشركات التجارية تضع خططًا إدارية تتسم بالوضوح النسبي من حيث الأهداف والمؤشرات والمستهدفات، إلا أن التنفيذ غالبًا ما يواجه عراقيل تنظيمية وإجرائية تجعل تلك الخطط أقل فاعلية أو أكثر بطئًا في التطبيق. ويُعزى ذلك إلى أن سياسات اتخاذ القرار داخل بعض الشركات لا تستند إلى أسس تنظيمية مرنة وواضحة، بل تتسم أحيانًا بالتردد، أو التمركز الشديد في السلطة، أو ضعف التفويض، أو بطء تمرير القرار عبر المستويات الإدارية المختلفة، الأمر الذي يؤدي إلى تعطيل التنفيذ وإضعاف القدرة على الاستجابة السريعة للمتغيرات. وعندما تصبح القرارات محصورة في مستويات عليا دون منح الإدارات التنفيذية صلاحيات كافية، فإن الخطط الإدارية تتحول من أدوات تنفيذية ديناميكية إلى وثائق تنظيمية جامدة يصعب تفعيلها في الوقت المناسب، مما يُفقدها جزءًا كبيرًا من قيمتها الإدارية والعملية.
وتتعمق مشكلة الدراسة أيضًا في ضوء التحديات المرتبطة بطبيعة البيئة التجارية الحديثة في المملكة العربية السعودية، والتي تتسم بدرجة عالية من التنافس، وتسارع التغيرات الاقتصادية، والتحول الرقمي المتسارع، وتبدل توقعات العملاء، وتنامي الحاجة إلى المرونة المؤسسية. ففي مثل هذه البيئة، لم يعد نجاح الشركات التجارية مرتبطًا فقط بقدرتها على التخطيط، وإنما أصبح مرهونًا كذلك بقدرتها على اتخاذ قرارات إدارية سريعة ومرنة ومدروسة تدعم التنفيذ الفوري والفعال. غير أن كثيرًا من الشركات ما تزال تعتمد أنماطًا تقليدية في اتخاذ القرار، تتسم بالمركزية المفرطة، وتسلسل الاعتماد الطويل، وضعف التكامل المعلوماتي، وهو ما يؤدي إلى بطء الاستجابة وتراجع كفاءة التنفيذ. ومن ثم، فإن المشكلة لا تقتصر على وجود سياسات قرار غير فعالة، بل تمتد إلى عدم ملاءمة هذه السياسات لطبيعة البيئة التجارية المعاصرة التي تتطلب أنظمة قرار أكثر مرونة، وتشاركية، واستباقية.
كما تتضح أبعاد المشكلة من خلال ما تفرزه سياسات اتخاذ القرار غير الفعالة من آثار تنظيمية مباشرة داخل الشركات. فعندما تكون السياسات الإدارية غير واضحة أو غير مستقرة أو غير متسقة بين الإدارات، ينشأ قدر كبير من الغموض في توزيع الصلاحيات وتحديد المسؤوليات، وهو ما يؤدي إلى تضارب الأدوار، وازدواجية المهام، وتكرار الإجراءات، وظهور مساحات تنظيمية رمادية تتداخل فيها السلطات دون حسم واضح. وهذا الغموض لا يؤدي فقط إلى ضعف الانضباط الإداري، بل يُفضي أيضًا إلى تعطيل التنفيذ، وإبطاء دورة العمل، وارتفاع احتمالات النزاع الداخلي بين الإدارات، خاصة عندما تكون القرارات غير مبنية على قواعد مؤسسية معلنة أو لا تُصاغ وفق تسلسل إداري واضح. ونتيجة لذلك، تصبح الخطط الإدارية عرضة للتأجيل أو التعطيل أو التنفيذ الجزئي، لا بسبب ضعف محتواها، وإنما بسبب البيئة الإدارية التي تُدار من خلالها.
ومن زاوية تشغيلية، تتجسد المشكلة في أن ضعف سياسات اتخاذ القرار الإداري يحد من قدرة الشركات التجارية على ترجمة الخطط إلى ممارسات تشغيلية فعالة. فالقرارات الإدارية تمثل الحلقة الوسيطة بين التخطيط والتنفيذ، وأي خلل في هذه الحلقة ينعكس مباشرة على كفاءة الأداء التشغيلي. فعندما يتأخر القرار، تتأخر معه الإجراءات؛ وعندما يكون القرار غير واضح، تصبح آليات التنفيذ مرتبكة؛ وعندما يُتخذ القرار دون معلومات كافية أو دون مشاركة الأطراف المعنية، تزداد احتمالات ضعف التطبيق أو مقاومته. وهذا ينعكس على سرعة إنجاز الأعمال، وجودة تنفيذ العمليات، وكفاءة استغلال الموارد، ومستوى الالتزام بالجداول الزمنية، وقدرة الشركة على التعامل مع الانحرافات التشغيلية. كما أن ضعف القرار الإداري يؤدي إلى تقليص مرونة التنفيذ، بحيث تصبح الشركة أقل قدرة على تعديل خططها أو إعادة توجيه مواردها عند الحاجة، وهو ما يضعف فاعلية الأداء ويؤثر سلبًا في تنافسيتها داخل السوق.
أما على المستوى البشري، فإن مشكلة الدراسة تزداد تعقيدًا بالنظر إلى العلاقة الوثيقة بين سياسات اتخاذ القرار وبين السلوك التنظيمي للعاملين. فحين تُصاغ القرارات بصورة فوقية مغلقة، ويُستبعد الموظفون من المشاركة في مناقشتها أو فهم مبرراتها، ينخفض مستوى التقبل التنظيمي لها، ويتراجع الالتزام بتنفيذها، وتزداد احتمالات المقاومة الصامتة أو العلنية تجاهها. فالموظف الذي لا يشعر بأنه جزء من عملية القرار غالبًا ما يتعامل مع الخطة التنفيذية بوصفها التزامًا مفروضًا لا مشروعًا مشتركًا، وهو ما يُضعف الحافز، ويقلل من الشعور بالمسؤولية، ويؤثر على مستوى المبادرة والالتزام. كما أن ضعف الشفافية في اتخاذ القرار يؤدي إلى انخفاض الثقة بين المستويات الإدارية، ويخلق فجوة في التواصل بين الإدارة العليا والإدارة التنفيذية، وهو ما ينعكس في النهاية على فاعلية تنفيذ الخطط وعلى جودة الأداء المؤسسي العام. وتؤكد الأدبيات الإدارية أن إشراك العاملين في القرار لا يُعد فقط أداة لتحسين جودة القرار، بل يمثل أيضًا مدخلًا لتعزيز الالتزام المؤسسي وتقليل مقاومة التغيير وتحسين فعالية التنفيذ  (Alajmi، 2022).
وتزداد أهمية تناول هذه المشكلة في السياق السعودي بالنظر إلى التحولات الاقتصادية والتنظيمية الكبرى التي تشهدها المملكة في إطار رؤية السعودية 2030، والتي فرضت على الشركات التجارية متطلبات جديدة تتعلق بالكفاءة، والمرونة، وسرعة الإنجاز، والقدرة على التكيف مع التحولات السوقية والتقنية. وفي هذا السياق، أصبحت الشركات مطالبة ليس فقط بتحسين تخطيطها الإداري، وإنما بإعادة بناء سياسات اتخاذ القرار بما يتلاءم مع متطلبات التحول المؤسسي الحديث. غير أن استمرار بعض الشركات في تبني أنماط قرار تقليدية يحد من قدرتها على مواكبة هذا التحول، ويجعل تنفيذ الخطط أقل كفاءة من المتوقع، رغم توافر الموارد والإمكانات. ومن ثم، فإن المشكلة البحثية لا تعكس مجرد خلل إداري جزئي، بل تعبّر عن تحدٍ مؤسسي أوسع يرتبط بقدرة الشركات على مواءمة بنيتها الإدارية مع متطلبات التنافسية الحديثة.
وبناءً على ما سبق، تتحدد مشكلة الدراسة في وجود تأثير محتمل وجوهري لسياسات اتخاذ القرار الإداري على فاعلية تنفيذ الخطط الإدارية في الشركات التجارية بالمملكة العربية السعودية، حيث تشير المؤشرات التنظيمية والعملية إلى أن ضعف هذه السياسات، أو غموضها، أو مركزيتها المفرطة، أو محدودية المشاركة فيها، يمثل أحد الأسباب الرئيسية لتعثر التنفيذ وانخفاض كفاءة الأداء المؤسسي. ومن هذا المنطلق، تسعى الدراسة إلى معالجة هذه الفجوة من خلال تحليل طبيعة العلاقة بين سياسات اتخاذ القرار الإداري وفاعلية تنفيذ الخطط الإدارية، والكشف عن العوامل التنظيمية والبشرية والتشغيلية التي تعزز هذه العلاقة أو تحد من أثرها. وعليه، يتمثل السؤال الرئيس للدراسة في: ما تأثير سياسات اتخاذ القرار الإداري على فاعلية تنفيذ الخطط الإدارية في الشركات التجارية بالمملكة العربية السعودية؟ وما العوامل التنظيمية والإدارية والبشرية التي تعزز أو تحد من هذا التأثير؟
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· الأهمية العلمية
تنبع الأهمية العلمية لهذه الدراسة من كونها تتناول أحد الموضوعات الإدارية الحيوية التي تمثل نقطة التقاء بين الفكر الإداري النظري والممارسة التنظيمية التطبيقية، والمتمثل في العلاقة بين سياسات اتخاذ القرار الإداري وفاعلية تنفيذ الخطط الإدارية داخل الشركات التجارية بالمملكة العربية السعودية. وتكتسب هذه الأهمية بعدًا علميًا خاصًا لأن الدراسة لا تكتفي بتناول القرار الإداري بوصفه وظيفة إدارية تقليدية، ولا تنظر إلى تنفيذ الخطط الإدارية بوصفه مجرد مخرج تشغيلي مستقل، بل تسعى إلى تحليل العلاقة التفاعلية بينهما بوصفها علاقة سببية وتفسيرية تمس جوهر الأداء المؤسسي. ومن هذا المنطلق، فإن الدراسة تسهم في سد فجوة علمية واضحة في الأدبيات الإدارية العربية، لاسيما في البيئة السعودية، حيث إن كثيرًا من الدراسات السابقة تناولت موضوع اتخاذ القرار من منظور عام، أو ناقشت تنفيذ الخطط من زاوية التخطيط الاستراتيجي، في حين أن الربط التحليلي المباشر بين سياسات اتخاذ القرار الإداري وفاعلية التنفيذ ظل محدودًا نسبيًا، خاصة في إطار الشركات التجارية التي تعمل في بيئة تنافسية ديناميكية تتطلب قرارات أكثر مرونة واستجابة.
وتتجلى القيمة العلمية لهذه الدراسة كذلك في أنها تقدم إطارًا تحليليًا أكثر عمقًا لفهم القرار الإداري، من خلال الانتقال من النظر إليه كحدث إداري منفصل إلى اعتباره سياسة تنظيمية مستمرة تؤثر في جميع مراحل العمل الإداري، بدءًا من صياغة التوجهات، ومرورًا بتوزيع الصلاحيات، وانتهاءً بمتابعة التنفيذ وتقويم الأداء. وهذا الطرح يضيف بعدًا نظريًا مهمًا إلى الأدبيات الإدارية، لأنه يعيد تعريف القرار الإداري ليس فقط كأداة لحل المشكلات أو توجيه الموارد، بل كآلية مؤسسية حاكمة تؤثر بصورة مباشرة في كفاءة التنفيذ وفعالية الأداء. ومن خلال هذا المنظور، تتيح الدراسة تطوير فهم علمي أكثر شمولًا لطبيعة السياسات الإدارية، وكيفية انعكاسها على الأداء التنفيذي داخل المنظمات، وهو ما يعزز من ثراء الطرح النظري في مجالات الإدارة العامة، والسلوك التنظيمي، وإدارة الأداء، والتنظيم المؤسسي.
كما تكتسب الدراسة أهميتها العلمية من طبيعة المتغيرات التي تتناولها، إذ إنها لا تعالج العلاقة بين القرار والتنفيذ بصورة عامة أو وصفية، بل تقوم بتحليل هذه العلاقة عبر أبعاد تنظيمية دقيقة، تشمل وضوح سياسات اتخاذ القرار، ودرجة المركزية واللامركزية، وسرعة اعتماد القرار، ومستوى المشاركة الإدارية، ومرونة الاستجابة التنظيمية. إن تناول هذه الأبعاد بصورة مترابطة يثري البناء المفاهيمي للدراسة، ويساعد في تقديم نموذج علمي أكثر دقة لتفسير أسباب نجاح أو تعثر تنفيذ الخطط الإدارية. كما يتيح هذا الطرح إمكانية اختبار العلاقات بين هذه المتغيرات في سياقات تنظيمية مختلفة، بما يفتح المجال أمام دراسات مستقبلية يمكن أن تبني على هذا الإطار النظري وتطوره في بيئات أخرى أو قطاعات مختلفة. ومن ثم، فإن الدراسة لا تقتصر على تقديم نتائج وصفية مرتبطة بعينة محددة، بل تسهم في بناء نموذج تفسيري يمكن توظيفه علميًا في دراسات مقارنة لاحقة.
وتبرز الأهمية العلمية أيضًا في كون هذه الدراسة تنطلق من سياق محلي سعودي يتسم بخصوصية تنظيمية واقتصادية تستحق التحليل العلمي المستقل. فالسياق السعودي يشهد تحولات إدارية واقتصادية متسارعة فرضتها متطلبات التحديث المؤسسي، والتحول الرقمي، ورفع كفاءة الأداء، وزيادة تنافسية القطاع الخاص، وهي جميعها عوامل تجعل من دراسة سياسات اتخاذ القرار الإداري مسألة ذات قيمة علمية متقدمة. فالبحوث الإدارية لا تكتسب أهميتها من عمومية مفاهيمها فحسب، بل من قدرتها على تفسير الظواهر الإدارية في سياقاتها الواقعية. ومن هنا، فإن هذه الدراسة تسهم في إنتاج معرفة علمية محلية متخصصة تنبع من البيئة السعودية نفسها، بدلًا من الاكتفاء بإسقاط نماذج نظرية عامة قد لا تعكس الخصوصيات الثقافية والتنظيمية للمؤسسات التجارية في المملكة. وهذا يمنح الدراسة قيمة علمية مضاعفة، لأنها تُسهم في توطين المعرفة الإدارية وربطها بالسياق المحلي الفعلي.
ومن الجوانب العلمية المهمة أيضًا أن الدراسة تقدم إسهامًا منهجيًا في كيفية تحليل الأداء الإداري من منظور تكاملي يجمع بين القرار والتخطيط والتنفيذ، بدلًا من التعامل معها كوظائف إدارية منفصلة. فالمعالجة التقليدية في كثير من الأدبيات غالبًا ما تفصل بين مراحل العملية الإدارية، فتدرس القرار بمعزل عن التنفيذ، أو التخطيط بمعزل عن البيئة التنظيمية التي تُنفذ من خلالها الخطط. أما هذه الدراسة فتسعى إلى تجاوز هذا الفصل المنهجي، من خلال تقديم رؤية تكاملية ترى أن فعالية تنفيذ الخطط ليست ناتجًا للتخطيط وحده، بل هي حصيلة مباشرة لكفاءة القرار الإداري الذي يترجم هذا التخطيط إلى واقع عملي. وهذه المقاربة المنهجية تمثل إضافة علمية مهمة، لأنها تساعد على إعادة بناء التحليل الإداري بصورة أكثر واقعية وتكاملًا.
كذلك، تكتسب الدراسة أهميتها العلمية من قدرتها على الإسهام في إثراء الأدبيات المتعلقة بفاعلية الأداء المؤسسي، من خلال تقديم تفسير أكثر دقة للعوامل التي تحدد نجاح التنفيذ داخل المنظمات التجارية. فبدلًا من اختزال ضعف التنفيذ في عوامل تشغيلية أو فنية فقط، تُبرز الدراسة البعد الإداري بوصفه متغيرًا حاسمًا في تفسير كفاءة التنفيذ. وهذا التحول في زاوية التحليل يضيف قيمة علمية مهمة، لأنه يعيد توجيه الاهتمام الأكاديمي نحو البنية الإدارية للقرار بوصفها عنصرًا مؤثرًا في الأداء، وليس مجرد إطار تنظيمي محايد. ومن ثم، فإن الدراسة تُسهم في تعميق الفهم العلمي لمسارات التأثير الداخلي في المنظمات، وتساعد على تطوير نظريات أكثر تفسيرًا لسلوك الأداء المؤسسي في البيئات التجارية المعاصرة (Algethami، 2025).

· الأهمية العملية
تتجلى الأهمية العملية لهذه الدراسة في كونها تتجاوز الإطار النظري التحليلي إلى تقديم قيمة تطبيقية مباشرة يمكن أن تستفيد منها الشركات التجارية في المملكة العربية السعودية، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها في مجالات الكفاءة التشغيلية، وسرعة الإنجاز، والقدرة على تنفيذ الخطط الإدارية بفاعلية. فنتائج هذه الدراسة لا تقتصر على تفسير العلاقة بين سياسات اتخاذ القرار الإداري وفاعلية تنفيذ الخطط، بل تمتد لتقديم مؤشرات عملية يمكن توظيفها في تحسين الأداء الإداري، وتطوير الممارسات التنظيمية، وإعادة تصميم آليات اتخاذ القرار داخل الشركات بما يرفع من كفاءة التنفيذ ويعزز القدرة التنافسية. ومن هذا المنطلق، فإن الأهمية العملية للدراسة تنبع من قدرتها على تحويل المعرفة التحليلية إلى أدوات إدارية قابلة للتطبيق داخل البيئة المؤسسية.
وتكمن القيمة التطبيقية للدراسة في أنها تقدم للشركات التجارية أساسًا عمليًا يمكن الاعتماد عليه في مراجعة سياسات اتخاذ القرار الإداري السائدة، وتشخيص أوجه القصور فيها، وتحديد مدى انعكاسها على الأداء التنفيذي. فكثير من الشركات قد تمتلك خططًا جيدة من حيث الصياغة، لكنها لا تحقق النتائج المرجوة بسبب بطء القرار، أو غموض الصلاحيات، أو ضعف التنسيق، أو محدودية التفويض. وهنا تقدم الدراسة إطارًا عمليًا يساعد الإدارات العليا على فهم مواطن الخلل ليس فقط في التنفيذ، وإنما في البنية الإدارية التي تنتج القرار ذاته. وهذا الفهم يمثل قيمة تطبيقية كبيرة، لأنه يسمح بتوجيه جهود الإصلاح الإداري نحو جذور المشكلة بدلًا من الاكتفاء بمعالجة مظاهرها السطحية.
كما تتمثل الأهمية العملية للدراسة في ما يمكن أن تقدمه من فائدة مباشرة لصانعي القرار الإداري داخل الشركات، إذ تساعدهم نتائجها على تصميم سياسات قرار أكثر وضوحًا ومرونة واتساقًا مع متطلبات التنفيذ الفعلي. فحين تُبنى سياسات اتخاذ القرار على أسس واضحة من حيث الصلاحيات، والمسؤوليات، وآليات الاعتماد، ومستويات المشاركة، تصبح القرارات أكثر سرعة ودقة، وتصبح الخطط أكثر قابلية للتنفيذ. ومن ثم، فإن الدراسة توفر مرجعية عملية يمكن من خلالها إعادة صياغة الإجراءات الإدارية بما يقلل من التعقيد، ويحد من الازدواجية، ويُسرّع من دورة اتخاذ القرار، وهو ما ينعكس مباشرة على كفاءة الأداء اليومي داخل المنظمة.
وتظهر الأهمية العملية أيضًا في مساهمة الدراسة في تحسين مستوى التنسيق الداخلي بين الإدارات والأقسام المختلفة. فإحدى المشكلات الشائعة في الشركات التجارية تتمثل في ضعف التكامل بين الوحدات التنظيمية أثناء تنفيذ الخطط، وغالبًا ما يرتبط ذلك بغياب قرارات واضحة تحدد المسؤوليات وتنسق الأدوار. ومن خلال ما تقدمه الدراسة من تحليل للعلاقة بين القرار والتنفيذ، يمكن للشركات الاستفادة من نتائجها في بناء آليات تنسيق أكثر فاعلية، تقلل من تضارب الاختصاصات، وتدعم الانسجام المؤسسي، وتُحسن انسيابية العمل بين الإدارات المختلفة. وهذا يمثل بعدًا عمليًا مهمًا، لأن كفاءة التنفيذ لا تعتمد فقط على جودة القرار، بل على قدرة القرار على توحيد الجهود المؤسسية ضمن مسار تنفيذي متكامل.
ومن الجوانب التطبيقية المهمة كذلك أن الدراسة تقدم فائدة عملية في مجال إدارة الموارد البشرية والسلوك التنظيمي، من خلال إبراز أهمية إشراك الموظفين في عملية اتخاذ القرار باعتباره مدخلًا لتعزيز الالتزام ورفع كفاءة التنفيذ. فالشركات التي تعتمد سياسات قرار تشاركية تكون أكثر قدرة على بناء بيئة عمل تتسم بالثقة والشفافية والانخراط المؤسسي، وهو ما ينعكس على التزام العاملين بالخطة التنفيذية، ويحد من مقاومة التغيير، ويزيد من الشعور بالمسؤولية المشتركة تجاه تحقيق الأهداف. وعليه، فإن نتائج الدراسة تقدم للشركات مدخلًا عمليًا لتحسين مناخها التنظيمي، ليس فقط عبر تعديل الإجراءات، بل عبر تطوير الثقافة الإدارية ذاتها.
وتزداد الأهمية العملية لهذه الدراسة في ضوء البيئة الاقتصادية المتغيرة التي تعمل فيها الشركات التجارية السعودية، والتي تتطلب سرعة في التكيف، ومرونة في القرار، وكفاءة في التنفيذ. ففي ظل اشتداد المنافسة، وتسارع التحولات السوقية، وارتفاع توقعات العملاء، تصبح الشركات بحاجة إلى أنظمة قرار أكثر كفاءة تساعدها على التحرك بسرعة دون الإخلال بجودة التنفيذ. وهنا توفر الدراسة قيمة عملية استراتيجية، لأنها تُمكّن الشركات من فهم كيف يمكن لسياسات القرار أن تتحول من مجرد أدوات إدارية داخلية إلى مصادر فعلية للميزة التنافسية. فكلما كانت القرارات أوضح وأسرع وأكثر مرونة، زادت قدرة الشركة على تنفيذ خططها بكفاءة، والاستجابة لمتغيرات السوق بفاعلية، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية بدرجة أعلى من الكفاءة (Joma، 2025).
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الهدف الرئيسي للدراسة
· يتمثل الهدف الرئيسي لهذه الدراسة في تحديد تأثير سياسات اتخاذ القرار الإداري على فاعلية تنفيذ الخطط الإدارية في الشركات التجارية بالمملكة العربية السعودية.
الأهداف الفرعية
1. تحليل أثر وضوح السياسات الإدارية على الالتزام بتنفيذ الخطط الإدارية.
2. دراسة دور مشاركة الموظفين في عملية اتخاذ القرار على تحسين جودة التنفيذ.
3. تقييم تأثير درجة المركزية واللامركزية في اتخاذ القرار على سرعة وكفاءة تنفيذ الخطط.
4. التعرف على العوامل التنظيمية الأخرى التي قد تؤثر في فاعلية التنفيذ مثل التنسيق بين الإدارات وتوزيع الصلاحيات.
5. تقديم توصيات عملية لتعزيز سياسات اتخاذ القرار الإداري بما يرفع من كفاءة تنفيذ الخطط داخل الشركات التجارية.
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التساؤل الرئيسي للدراسة
· ما مدى تأثير سياسات اتخاذ القرار الإداري على فاعلية تنفيذ الخطط الإدارية في الشركات التجارية بالمملكة العربية السعودية؟
التساؤلات الفرعية
1. كيف يؤثر وضوح السياسات الإدارية على الالتزام بتنفيذ الخطط؟
2. ما دور مشاركة الموظفين في عملية اتخاذ القرار على فاعلية التنفيذ؟
3. كيف تؤثر درجة المركزية أو اللامركزية في اتخاذ القرار على جودة وسرعة التنفيذ؟
4. ما هي العوامل التنظيمية الأخرى التي تؤثر على فاعلية تنفيذ الخطط الإدارية؟
5. ما التوصيات العملية التي يمكن أن ترفع من كفاءة السياسات الإدارية وتحسن تنفيذ الخطط؟
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الفرضية الرئيسية للدراسة
· هناك تأثير إيجابي وملحوظ لسياسات اتخاذ القرار الإداري على فاعلية تنفيذ الخطط الإدارية في الشركات التجارية بالمملكة العربية السعودية.
الفرضيات الفرعية
1. هناك علاقة إيجابية بين وضوح السياسات الإدارية ومستوى الالتزام بتنفيذ الخطط.
2. مشاركة الموظفين في اتخاذ القرار ترتبط بارتفاع فاعلية التنفيذ وتحسين جودة النتائج.
3. التوازن بين المركزية واللامركزية في اتخاذ القرار يؤثر إيجابيًا على سرعة وكفاءة تنفيذ الخطط.
4. وجود تنسيق فعال بين الإدارات وصلاحيات واضحة يسهم في تحسين فاعلية التنفيذ.
5. تطبيق توصيات تنظيمية واضحة ومستندة إلى سياسات فعالة يعزز القدرة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة.
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تستند هذه الدراسة في بنائها النظري والمنهجي إلى النظرية العلمية في الإدارة، بوصفها أحد الأطر الفكرية الكلاسيكية الأكثر تأثيرًا في تفسير السلوك الإداري وتنظيم الأداء المؤسسي، مع توظيف امتداداتها الحديثة في مجال اتخاذ القرار الإداري وتحسين كفاءة التنفيذ التنظيمي. ويُعد اعتماد هذه النظرية منسجمًا مع طبيعة الدراسة، نظرًا لكونها تبحث في العلاقة بين سياسات اتخاذ القرار الإداري وفاعلية تنفيذ الخطط الإدارية، وهي علاقة ترتبط بصورة مباشرة بجوهر الفكر الإداري العلمي الذي يقوم على افتراض رئيس مفاده أن الأداء المؤسسي لا يتحسن بصورة عشوائية أو تلقائية، وإنما يتحسن عندما تُدار العمليات الإدارية وفق أسس علمية قائمة على التحليل، والقياس، والتنظيم، وتحديد المسؤوليات، وربط القرارات بالنتائج. ومن هذا المنطلق، فإن النظرية العلمية لا تمثل مجرد خلفية فكرية عامة للدراسة، بل تُعد الإطار المفاهيمي المركزي الذي يفسر كيفية بناء القرار الإداري بصورة عقلانية ومنهجية، وكيف ينعكس ذلك على كفاءة تنفيذ الخطط الإدارية داخل الشركات التجارية.
وتعود الجذور الفكرية لهذه النظرية إلى أعمال فريدريك وينسلو تايلور، الذي أسس مبادئ الإدارة العلمية في مطلع القرن العشرين، انطلاقًا من فكرة محورية مفادها أن الإدارة يمكن دراستها علميًا بالطريقة نفسها التي تُدرس بها الظواهر المادية، وأن تحسين الأداء المؤسسي يتطلب تحليل العمل، وتقسيمه إلى عناصر قابلة للقياس، ودراسة البدائل، واختيار الأسلوب الأكثر كفاءة في التنفيذ. وقد انطلقت هذه النظرية من نقد الأساليب الإدارية التقليدية التي كانت تعتمد على الخبرة الشخصية، والانطباعات الفردية، والقرارات غير الممنهجة، وسعت إلى إحلال منهج علمي قائم على التحليل الموضوعي محل الإدارة الحدسية. وعلى الرغم من أن الطرح الكلاسيكي لتايلور ارتبط أساسًا بالإنتاجية الصناعية، فإن تطور الفكر الإداري الحديث وسّع من تطبيقات النظرية العلمية لتشمل مجالات أكثر تعقيدًا، من بينها التخطيط، والتنظيم، والرقابة، وصنع القرار الإداري، بحيث لم يعد القرار يُفهم بوصفه اجتهادًا شخصيًا أو استجابة لحظية، بل باعتباره عملية إدارية منهجية تخضع للتحليل، وتستند إلى البيانات، وتُبنى على المفاضلة العقلانية بين البدائل.
وفي سياق هذه الدراسة، تُوظف النظرية العلمية بوصفها إطارًا لتفسير القرار الإداري باعتباره عملية تنظيمية عقلانية وممنهجة، وليست مجرد سلطة إدارية تمارسها الإدارة العليا. فالقرار، وفقًا لهذا المنظور، يمثل ناتجًا تحليليًا لسلسلة من الخطوات العلمية التي تبدأ بتشخيص المشكلة أو تحديد الهدف، ثم جمع المعلومات ذات الصلة، وتحليل البدائل الممكنة، وموازنة التكاليف والمنافع، واختيار البديل الأنسب وفق معايير موضوعية، ثم تحويل هذا القرار إلى إجراءات تنفيذية قابلة للتطبيق. وبهذا المعنى، فإن سياسات اتخاذ القرار الإداري لا تُفهم في هذه الدراسة على أنها مجرد قواعد إجرائية داخلية، بل تُفهم بوصفها أنظمة تنظيمية تحكم طريقة التفكير الإداري، وتحدد مستوى عقلانية القرار، وسرعته، ووضوحه، وقابليته للتنفيذ. وهذا الطرح يتوافق بصورة مباشرة مع موضوع الدراسة، لأن فاعلية تنفيذ الخطط الإدارية تعتمد بدرجة كبيرة على مدى استناد القرار الإداري إلى أسس علمية دقيقة، لا إلى اجتهادات فردية أو ممارسات تقليدية.
وتنبع أهمية النظرية العلمية في هذه الدراسة من قدرتها على تفسير العلاقة السببية بين جودة القرار الإداري وفاعلية التنفيذ التنظيمي. فالنظرية تفترض أن جودة المخرجات الإدارية هي انعكاس مباشر لجودة المدخلات والعمليات التي أنتجتها؛ وعليه، فإن فاعلية تنفيذ الخطط الإدارية لا تُعد نتيجة مستقلة عن القرار، بل هي امتداد مباشر لطبيعة السياسات التي تحكم صنع هذا القرار. فإذا كانت السياسات الإدارية واضحة، ومنظمة، وقائمة على تحليل دقيق، انعكس ذلك على وضوح التنفيذ، وسرعة الإنجاز، وكفاءة توزيع الموارد، وانخفاض معدلات التعثر. أما إذا كانت السياسات غامضة، أو مرتجلة، أو مركزية بصورة مفرطة، أو غير قائمة على معلومات دقيقة، فإن ذلك يؤدي بالضرورة إلى قرارات أقل كفاءة، ومن ثم إلى تنفيذ أبطأ وأقل فاعلية. ومن هنا، توفر النظرية العلمية أساسًا تفسيريًا قويًا لفهم كيف تنتقل كفاءة القرار من المستوى الإداري النظري إلى المستوى التنفيذي العملي داخل الشركات.
كما أن الدراسة تستند إلى الامتدادات الحديثة للنظرية العلمية، والتي تجاوزت صورتها الكلاسيكية المرتبطة فقط بالرقابة والانضباط وتقسيم العمل، لتتبنى منظورًا أكثر مرونة وشمولًا في تفسير اتخاذ القرار داخل المنظمات المعاصرة. فالإدارة العلمية الحديثة لم تعد تنظر إلى القرار باعتباره فعلًا مركزيًا جامدًا يصدر من قمة الهرم الإداري فقط، بل تنظر إليه باعتباره عملية مؤسسية تشاركية تتأثر بتدفق المعلومات، وتوزيع الصلاحيات، ووضوح السياسات، ومستوى تمكين العاملين، والتكامل بين الوحدات التنظيمية. ومن هذا المنظور، فإن الدراسة توظف النظرية العلمية بصيغتها الحديثة لفهم كيف تؤثر عناصر مثل المركزية واللامركزية، وسرعة تدفق القرار، ودرجة إشراك الموظفين، ووضوح المسؤوليات، في فاعلية تنفيذ الخطط الإدارية. وهذا التوسع في توظيف النظرية يمنح الدراسة عمقًا تحليليًا أكبر، لأنه يسمح بقراءة القرار الإداري لا بوصفه لحظة اختيار فقط، بل بوصفه بنية تنظيمية متكاملة تؤثر في سلوك المؤسسة بأكملها.
وتتوافق هذه الرؤية مع طبيعة المتغيرات التي تتناولها الدراسة، حيث تُعد سياسات اتخاذ القرار الإداري متغيرًا تفسيريًا رئيسيًا، بينما تمثل فاعلية تنفيذ الخطط الإدارية المتغير الناتج الذي يمكن تفسيره من خلال منطق الإدارة العلمية. فوضوح السياسات، وفقًا للنظرية، يقلل من الغموض الإداري ويُسرّع التنفيذ؛ وتوزيع الصلاحيات يحد من الاختناقات التنظيمية ويزيد من مرونة الاستجابة؛ ومشاركة الموظفين في القرار ترفع من مستوى الالتزام وتقلل من مقاومة التنفيذ؛ أما بناء القرار على معلومات دقيقة فيزيد من جودة التنفيذ ويخفض احتمالات الخطأ. وبهذا المعنى، توفر النظرية العلمية إطارًا منطقيًا ومنهجيًا لربط متغيرات الدراسة بعضها ببعض، وتفسير العلاقات المحتملة بينها بصورة مترابطة ومنظمة.
وتأخذ الدراسة بعين الاعتبار أن تطبيق النظرية العلمية لا يتم في فراغ تنظيمي مجرد، وإنما في بيئة مؤسسية واقعية تتأثر بسياقات اقتصادية وثقافية وتنظيمية محددة. ومن هنا، فإن توظيف النظرية العلمية في هذه الدراسة لا يتم بصورتها المعيارية الجامدة، بل بصيغة تكيفية تراعي الخصوصية السياقية للشركات التجارية في المملكة العربية السعودية. فالشركات السعودية تعمل ضمن بيئة تتسم بتسارع التغيرات الاقتصادية، وارتفاع مستوى التنافس، وتنامي متطلبات التحول الرقمي، وتفاوت الهياكل الإدارية بين الشركات الكبرى والمتوسطة، إلى جانب تأثيرات الثقافة التنظيمية المحلية التي قد تعزز أحيانًا النزعة المركزية، أو تُبطئ من تدفق القرار، أو تحد من المشاركة الإدارية. ولذلك، فإن الدراسة لا تستخدم النظرية العلمية بوصفها نموذجًا تجريديًا مغلقًا، بل توظفها كإطار مرن يسمح بفهم كيفية تكييف مبادئ القرار العلمي مع الواقع الإداري السعودي، بما يضمن قراءة أكثر واقعية ودقة للعلاقة بين القرار والتنفيذ.
تساعد النظرية العلمية على تفسير الكيفية التي تتفاعل بها العوامل التنظيمية والثقافية داخل الشركات السعودية مع سياسات اتخاذ القرار. فمثلًا، قد يؤدي التدرج الهرمي الواضح في بعض الشركات إلى تعزيز الانضباط الإداري، لكنه قد يخلق في الوقت نفسه بطئًا في تدفق القرار إذا لم يُدعَّم بتفويض كافٍ. كما أن الثقافة التنظيمية التي تميل إلى الحذر أو التمركز قد ترفع من جودة الضبط الإداري، لكنها قد تحد من سرعة الاستجابة. وهنا تتيح النظرية العلمية فهم هذه التوازنات لا بوصفها تناقضات، بل بوصفها متغيرات قابلة للتحليل وإعادة الضبط بما يخدم كفاءة التنفيذ. وهذا يمنح الدراسة بعدًا تفسيريًا أكثر واقعية، لأنها لا تفترض مثالية إدارية مجردة، بل تفسر القرار داخل شروطه المؤسسية الحقيقية.
كما ينعكس اعتماد النظرية العلمية على الجانب المنهجي للدراسة، إذ أسهمت في توجيه اختيار أدوات البحث وأساليب التحليل بما يتسق مع منطقها العلمي. فاعتماد الاستبانة أداةً رئيسية لجمع البيانات يتوافق مع افتراضات النظرية التي تؤكد أهمية القياس المنهجي للظواهر الإدارية، كما أن استخدام التحليل الإحصائي لاختبار العلاقات بين المتغيرات يعكس التزام الدراسة بالمنهج العلمي القائم على التفسير الموضوعي لا الانطباعي. ومن ثم، فإن النظرية العلمية لم تُستخدم فقط لتأطير الفرضيات، بل وجهت أيضًا منطق تصميم الدراسة، وبناء أدواتها، وتحليل نتائجها، بما يضمن اتساقًا منهجيًا بين الإطار النظري والتطبيق الميداني.
إن اعتماد النظرية العلمية كأساس لإعداد هذه الدراسة يمثل اختيارًا منهجيًا ومنطقيًا يتناسب مع طبيعة موضوعها، ويمنحها أساسًا تفسيريًا متماسكًا لتحليل العلاقة بين سياسات اتخاذ القرار الإداري وفاعلية تنفيذ الخطط الإدارية. فهذه النظرية توفر للدراسة منطلقًا علميًا لفهم القرار بوصفه عملية عقلانية قابلة للتحليل، والتنفيذ بوصفه نتيجة تنظيمية قابلة للقياس، والعلاقة بينهما بوصفها علاقة سببية يمكن اختبارها وتفسيرها علميًا. ومن خلال هذا الأساس، تكتسب الدراسة قدرتها على تقديم نتائج أكثر دقة وموضوعية، وصياغة توصيات عملية قابلة للتطبيق، تساعد الشركات التجارية في المملكة العربية السعودية على تطوير سياسات اتخاذ القرار، وتحسين جودة التنفيذ، وتعزيز كفاءتها المؤسسية في بيئة أعمال تتطلب سرعة ومرونة وفاعلية متزايدة.
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يشكل الفصل الثاني من هذه الدراسة مرحلة أساسية في البناء الأكاديمي للبحث، حيث يتيح للباحث والقارئ على حد سواء فهم العمق العلمي للعوامل التي تؤثر على فاعلية تنفيذ الخطط الإدارية في الشركات التجارية بالمملكة العربية السعودية. يهدف هذا الفصل إلى تقديم رؤية متكاملة تسلط الضوء على مختلف الجوانب النظرية والعملية المتعلقة بموضوع الدراسة، بما يربط بين الممارسات الإدارية الفعلية والأطر العلمية التي تناولت مفهوم اتخاذ القرار وأثره على الأداء المؤسسي. ومن خلال هذا الإطار، يمكن للباحث توضيح الأسس التي يقوم عليها البحث، وتحليل العلاقة بين العناصر المختلفة التي تؤثر على التنفيذ الفعّال للخطط، بما يضمن أن تكون النتائج قابلة للتفسير العلمي والتطبيق العملي في الوقت نفسه.
يتيح هذا الفصل إمكانية توضيح المعايير والأسس التي تساعد على فهم طبيعة السياسات الإدارية ودورها في تعزيز أو إضعاف القدرة التنفيذية للشركات، مع التركيز على الربط بين النظرية والممارسة العملية. كما يوفر الفصل قاعدة معرفية قوية تمكن الباحث من تحليل النتائج الميدانية بدقة، وربطها بالدراسات السابقة والمفاهيم النظرية ذات الصلة. ومن خلال هذا التحليل، يصبح بالإمكان تحديد الأسباب الرئيسة التي قد تؤثر في تنفيذ الخطط الإدارية، سواء من حيث العوامل التنظيمية الداخلية أو التحديات البيئية الخارجية، وهو ما يضيف بعدًا علميًا متينًا للبحث ويعزز من مصداقية النتائج.
تكمن أهمية هذا الفصل في أنه يشكل أساسًا لفهم طبيعة المشكلة البحثية من جميع جوانبها، كما يسهم في تقديم تحليل شامل للعلاقات بين عناصر السياسات الإدارية وفاعلية التنفيذ. كما يتيح للباحث الوصول إلى استنتاجات دقيقة وتقديم توصيات عملية تستند إلى أسس علمية واضحة، مما يعزز القدرة على تطوير الأداء المؤسسي للشركات التجارية في المملكة. وبذلك، يصبح الفصل الثاني ليس مجرد استعراض نظري، بل أداة تحليلية عملية تساعد على تفسير النتائج وتقديم رؤية متكاملة حول كيفية تحسين كفاءة اتخاذ القرار الإداري ورفع فاعلية تنفيذ الخطط داخل المؤسسات.
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· المتغير التابع: فاعلية تنفيذ الخطط الإدارية
يمثل المتغير التابع في هذه الدراسة فاعلية تنفيذ الخطط الإدارية، وهو المتغير المحوري الذي تسعى الدراسة إلى تفسيره وقياس درجة تأثره بالمتغيرات المستقلة المرتبطة بسياسات اتخاذ القرار الإداري. ويُقصد بفاعلية تنفيذ الخطط الإدارية مدى قدرة الشركات التجارية في المملكة العربية السعودية على تحويل خططها الإدارية من مجرد تصورات تنظيمية وأهداف مكتوبة إلى نتائج عملية ملموسة قابلة للتحقق والقياس في الواقع المؤسسي. ولا يقتصر هذا المفهوم على مجرد تنفيذ الأنشطة أو استكمال المهام المدرجة في الخطة، بل يمتد ليشمل درجة نجاح المؤسسة في تنفيذ تلك الخطط بكفاءة تنظيمية، وفي التوقيت المناسب، وبالحد الأدنى من الهدر والتعثر، وبأعلى مستوى ممكن من الجودة والتنسيق والالتزام المؤسسي.
ويعكس هذا المتغير بصورة مباشرة كفاءة النظام الإداري في المؤسسة، لأن فاعلية تنفيذ الخطط تُعد المظهر العملي الذي تتجسد فيه جودة الأداء الإداري برمته. فالشركة قد تمتلك خطة إدارية متقنة من حيث الصياغة والأهداف، غير أن قيمة هذه الخطة لا تُقاس بما تحتويه من مضامين نظرية، وإنما بما تحققه من نتائج فعلية عند التنفيذ. ومن هنا، فإن فاعلية التنفيذ تمثل المؤشر الحقيقي لنجاح الإدارة في تحويل الرؤية إلى واقع، والأهداف إلى ممارسات، والموارد إلى مخرجات. وكلما ارتفعت فاعلية تنفيذ الخطط، دلّ ذلك على أن الشركة تمتلك نظامًا إداريًا قادرًا على ترجمة التوجهات الاستراتيجية إلى أداء منظم وفعّال، بينما يشير ضعف التنفيذ إلى وجود خلل في إحدى الحلقات الإدارية، سواء في القرار أو التنسيق أو المتابعة أو التوزيع أو الالتزام.
كما يُنظر إلى فاعلية تنفيذ الخطط الإدارية في هذه الدراسة بوصفها متغيرًا متعدد الأبعاد، لا يقتصر على قياس الإنجاز الكمي، بل يشمل أبعادًا نوعية وتنظيمية تعكس جودة التنفيذ ذاته. فمن الناحية التشغيلية، يتضمن هذا المتغير سرعة تنفيذ المهام والقرارات المرتبطة بالخطة، والالتزام بالجداول الزمنية، وكفاءة استخدام الموارد، وقدرة الإدارات المختلفة على إنجاز الأعمال المطلوبة دون تأخير أو تعارض. ومن الناحية التنظيمية، يشمل وضوح الأدوار أثناء التنفيذ، وانسيابية التنسيق بين الأقسام، وانخفاض مستوى التضارب في المسؤوليات، ووجود متابعة فعالة تضمن ضبط الأداء. أما من الناحية النوعية، فيرتبط هذا المتغير بجودة النتائج المحققة، ومدى مطابقتها للأهداف المخطط لها، ودرجة رضا الإدارة عن مخرجات التنفيذ. وبهذا المعنى، فإن فاعلية التنفيذ لا تعني فقط أن الخطة قد نُفذت، بل تعني أنها نُفذت بصورة صحيحة، ومنظمة، وفعالة، ومحققة للأثر المستهدف.
وتنبع أهمية اعتماد هذا المتغير بوصفه متغيرًا تابعًا من كونه يمثل المخرج النهائي الذي تنعكس عليه جميع السياسات والممارسات الإدارية داخل المنظمة. فكل قرار إداري، وكل سياسة تنظيمية، وكل إجراء تنسيقي، يجد أثره الحقيقي في مستوى فاعلية التنفيذ. ولهذا فإن قياس هذا المتغير يتيح للباحث تقييم الأثر الفعلي لسياسات اتخاذ القرار الإداري على الأداء المؤسسي، بدلًا من الاكتفاء بتحليل السياسات بوصفها ممارسات نظرية مجردة. ففاعلية تنفيذ الخطط هي الساحة التي تختبر فيها جودة القرار، ووضوح السياسات، ومستوى المشاركة، وكفاءة التحليل، ولذلك فإنها تمثل المتغير الأكثر ملاءمة لقياس النتائج الإدارية الحقيقية داخل الشركات التجارية  (Stanikzai، 2025).
· المتغيرات المستقلة
1. وضوح سياسات اتخاذ القرار الإداري
يشكل وضوح سياسات اتخاذ القرار الإداري أحد أهم المتغيرات المستقلة في هذه الدراسة، نظرًا لكونه يمثل الأساس التنظيمي الذي تُبنى عليه عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسة. ويُقصد بهذا المتغير مدى وضوح القواعد والمعايير والإجراءات التي تستند إليها الإدارة عند اتخاذ القرارات، ومدى فهم العاملين والمديرين لهذه السياسات، وحدود الصلاحيات التي تحددها، والآليات التي تنظم انتقال القرار من مستوى إداري إلى آخر. فوضوح السياسات لا يعني فقط وجود لوائح مكتوبة، بل يعني أن تكون تلك اللوائح والإجراءات مفهومة، ومعلنة، ومتسقة، وقابلة للتطبيق، بحيث تتيح لكل طرف داخل المؤسسة أن يدرك دوره في عملية اتخاذ القرار وتنفيذه.
وتبرز أهمية هذا المتغير من كونه يحدد البيئة الإدارية التي يتحرك داخلها القرار التنظيمي. فعندما تكون السياسات واضحة، تصبح القرارات أكثر انضباطًا واتساقًا، ويصبح تنفيذها أكثر سرعة ودقة، لأن جميع الأطراف المعنية تكون على دراية بمسارات القرار، ومتطلبات اعتماده، والجهات المسؤولة عنه، وحدود التدخل فيه. وهذا الوضوح يقلل من الغموض الإداري، ويحد من التفسيرات المتباينة، ويقلص احتمالات التضارب في المسؤوليات، مما ينعكس إيجابًا على كفاءة تنفيذ الخطط. أما في حال غياب الوضوح، فإن القرار يصبح عرضة للاجتهادات الشخصية، وتتعدد تفسيرات السياسات، ويحدث ارتباك في توزيع المهام، وهو ما يؤدي إلى تأخير التنفيذ، وضعف التنسيق، وزيادة احتمالات الخطأ الإداري.
كما أن وضوح سياسات اتخاذ القرار يسهم في بناء بيئة تنظيمية أكثر استقرارًا، لأنه يعزز من الاتساق المؤسسي، ويمنح العاملين مرجعية واضحة يستندون إليها في الفهم والتنفيذ. فالوضوح في السياسات لا يحسن فقط جودة القرار، بل يحسن أيضًا قابلية القرار للتنفيذ، لأن التنفيذ الفعال يتطلب أن تكون التعليمات والاختصاصات والإجراءات مفهومة منذ البداية. ومن ثم، فإن هذا المتغير يمثل أحد المرتكزات الأساسية التي تؤثر بصورة مباشرة في فاعلية تنفيذ الخطط الإدارية، لأنه يشكل الإطار المنظم الذي تنتقل من خلاله القرارات من مستوى الصياغة إلى مستوى التطبيق  (Molete، 2025).
2. مشاركة الموظفين في عملية اتخاذ القرار
تمثل مشاركة الموظفين في عملية اتخاذ القرار أحد المتغيرات المستقلة ذات البعد السلوكي والتنظيمي في هذه الدراسة، ويُقصد بها مدى إشراك العاملين، خصوصًا في المستويات التنفيذية والوسطى، في مناقشة القرارات الإدارية أو تقديم الرأي بشأنها أو المساهمة في صياغتها قبل اعتمادها النهائي. ويُعد هذا المتغير من العوامل المهمة في تفسير فاعلية تنفيذ الخطط الإدارية، لأن القرار الذي يُصاغ في بيئة تشاركية يكون غالبًا أكثر قابلية للفهم والقبول والتنفيذ من القرار الذي يُفرض بصورة أحادية من أعلى الهرم الإداري.
وتكمن أهمية هذا المتغير في أن مشاركة الموظفين لا تُعد مجرد ممارسة إدارية شكلية، بل تمثل آلية تنظيمية فعالة لتحسين جودة القرار وتعزيز الالتزام بتنفيذه. فعندما يُشرك الموظفون في القرار، فإنهم لا يكتسبون فقط فهمًا أعمق لمضمونه وأهدافه، بل يطورون أيضًا شعورًا أكبر بالمسؤولية تجاه نتائجه. وهذا الشعور يعزز من الالتزام بالخطة التنفيذية، ويرفع من مستوى التعاون بين الإدارات، ويحد من مقاومة التغيير، لأن العاملين يصبحون جزءًا من عملية التوجيه لا مجرد متلقين لها. كما أن المشاركة تساعد في تحسين جودة القرار ذاته، لأن الموظفين التنفيذيين غالبًا ما يمتلكون معرفة عملية مباشرة بالواقع التشغيلي، ما يجعل مساهمتهم مفيدة في كشف التحديات المحتملة وتحسين قابلية القرار للتطبيق.
ومن المنظور التنظيمي، تسهم المشاركة في خلق بيئة عمل أكثر تفاعلية وتماسكًا، حيث تتحول عملية اتخاذ القرار من ممارسة سلطوية إلى عملية مؤسسية قائمة على الحوار والتكامل. وهذا يعزز من الثقة بين الإدارة والعاملين، ويزيد من الانسجام الداخلي، ويُحسن من تدفق المعلومات بين المستويات التنظيمية المختلفة. وبالتالي، فإن هذا المتغير يُعد من العوامل الأساسية التي تؤثر في فاعلية تنفيذ الخطط، ليس فقط لأنه يحسن القرار، بل لأنه يعزز المناخ التنظيمي الذي يُنفذ القرار في إطاره (Rahaman، 2024).
3. الاعتماد على المعلومات والتحليل في اتخاذ القرار
يُشير الاعتماد على المعلومات والتحليل في اتخاذ القرار إلى مدى استناد الإدارة في الشركات التجارية إلى البيانات الدقيقة، والمؤشرات الواقعية، والتحليل المنهجي، عند صياغة القرارات الإدارية واعتمادها. ويُعد هذا المتغير من أهم المتغيرات المستقلة في الدراسة، لأنه يعكس درجة علمية القرار الإداري ومدى ابتعاده عن الارتجال أو الحدس أو التقدير الشخصي غير المدعوم بالمعلومات. فالقرار الإداري الفعال لا يُبنى فقط على الخبرة، بل يتطلب قاعدة معلومات دقيقة تساعد على فهم المشكلة، وتقدير البدائل، وتوقع النتائج، وتقليل المخاطر.
وتنبع أهمية هذا المتغير من أن جودة القرار ترتبط بصورة مباشرة بجودة المعلومات التي يستند إليها. فكلما كانت البيانات أكثر دقة وحداثة وارتباطًا بالسياق، كانت القرارات أكثر قدرة على معالجة المشكلات بفعالية، وأكثر قابلية للتنفيذ العملي. كما أن التحليل المنهجي للمعلومات يساعد الإدارة على اختيار البديل الأنسب، وتقدير الآثار المحتملة للقرار، وتحديد الموارد المطلوبة لتنفيذه، وهو ما ينعكس مباشرة على سرعة التنفيذ ودقته وكفاءته. أما في الحالات التي تُتخذ فيها القرارات دون تحليل كافٍ، فإن احتمالات الخطأ ترتفع، وتزداد فرص التعثر أثناء التنفيذ، بسبب ضعف التقدير أو سوء التوقع أو عدم ملاءمة القرار للواقع التنظيمي.
كما يسهم هذا المتغير في تعزيز مرونة المؤسسة وقدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والسوقية، لأن القرار المبني على المعلومات يكون أكثر استجابة للواقع وأقل عرضة للمفاجآت. وفي بيئة الأعمال الحديثة، لم يعد كافيًا أن تكون القرارات سريعة، بل يجب أن تكون سريعة ومستنيرة في الوقت ذاته. ومن هنا، فإن الاعتماد على المعلومات والتحليل لا يُحسن فقط جودة القرار الإداري، بل يمثل أيضًا أداة استراتيجية لتحسين فاعلية تنفيذ الخطط الإدارية، عبر تقليل المخاطر، ورفع دقة التنفيذ، وتحسين جودة النتائج (Tetteh، 2024).

العلاقة بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة
تقوم العلاقة النظرية بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة في هذه الدراسة على افتراض رئيس مفاده أن فاعلية تنفيذ الخطط الإدارية لا تتحقق بصورة مستقلة عن جودة البيئة الإدارية التي يُصنع القرار في إطارها، بل تتأثر مباشرة بطبيعة السياسات التي تحكم هذا القرار. ومن هذا المنطلق، تفترض الدراسة وجود علاقة إيجابية مباشرة بين كل من وضوح سياسات اتخاذ القرار الإداري، ومشاركة الموظفين في اتخاذ القرار، والاعتماد على المعلومات والتحليل من جهة، وبين فاعلية تنفيذ الخطط الإدارية من جهة أخرى.
فوضوح السياسات يوفر الإطار التنظيمي الذي يُنظم مسار القرار ويقلل من الغموض والارتباك أثناء التنفيذ، مما يؤدي إلى رفع مستوى الانضباط الإداري وتسريع الإنجاز. ومشاركة الموظفين تعزز من القبول التنظيمي للقرارات، وترفع من الالتزام بها، وتزيد من جودة التنسيق الداخلي، وهو ما ينعكس على كفاءة التنفيذ ومرونته. أما الاعتماد على المعلومات والتحليل، فيسهم في رفع جودة القرار ذاته، ويقلل من احتمالات الخطأ والانحراف، ويجعل التنفيذ أكثر دقة وواقعية. وعليه، فإن العلاقة بين هذه المتغيرات ليست علاقة منفصلة أو ميكانيكية، بل علاقة تكاملية تتفاعل فيها الأبعاد التنظيمية والسلوكية والتحليلية لتشكيل بيئة قرار أكثر كفاءة، تنعكس بصورة مباشرة على فاعلية تنفيذ الخطط الإدارية داخل الشركات التجارية.
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تتناول دراسة (Omran، 2024) القانونية أثر القرارات الإدارية على الحرية التجارية في المملكة العربية السعودية، مستكشفةً العلاقة المعقدة بين الأطر التنظيمية والعمليات التجارية. يحلل البحث السياق التاريخي للحرية التجارية في المملكة، متتبعًا تطورها من الممارسات التقليدية إلى المشهد القانوني الراهن. ويتعمق في الأحكام الدستورية والتشريعات ذات الصلة التي تُشكل عمليات صنع القرار الإداري المؤثرة على الأنشطة التجارية. ومن خلال دراسات حالة، توضح الدراسة الآثار العملية للقرارات الإدارية على مختلف جوانب العمليات التجارية، بما في ذلك لوائح التأشيرات، وتصاريح الإقامة، وقوانين تقسيم المناطق، والامتثال التنظيمي. ويحدد البحث التحديات الرئيسية التي تواجه الحرية التجارية، مثل العوائق التنظيمية والإدارية، مع تسليط الضوء على فرص التحسين، بما في ذلك تعزيز الشفافية وتحديث الأنظمة. وتؤكد الدراسة على الأدوار المحورية لأصحاب المصلحة الرئيسيين - الحكومة، والشركات الخاصة، ومنظمات المجتمع المدني - في تشكيل الحرية التجارية. وتقترح توصيات للإصلاح، مع التركيز على التغييرات التشريعية، والتحسينات المؤسسية، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال. ومع الإقرار بتقدم المملكة العربية السعودية في تطوير تشريعاتها التجارية ونظامها التنظيمي، يحدد البحث مجالات تحتاج إلى تحسين. يخلص التقرير إلى أن جهود المملكة لتحقيق التوازن بين الرقابة التنظيمية واحتياجات قطاع الأعمال، إلى جانب أهدافها في تنويع الاقتصاد، تشير إلى مسار إيجابي نحو تعزيز الحرية التجارية. ومع ذلك، فإن النجاح يعتمد على استمرار الإصلاح، وإشراك أصحاب المصلحة، والتكيف مع التوجهات الاقتصادية العالمية مع احترام القيم الثقافية والدينية المحلية. تقدم هذه الدراسة رؤى قيّمة لصناع السياسات، وقادة الأعمال، والباحثين المهتمين بفهم وتعزيز الحرية التجارية في المملكة العربية السعودية.
قد يُمثل تحسين إدارة مرافق الرعاية الصحية الأولية خطوةً هامة نحو تحقيق هدف تحسين الجودة. هدفت دراسة (Flayyeh، 2023) إلى تحديد ما إذا كانت التحسينات في أداء الرعاية الصحية تُؤدي إلى تحسينات في الجودة الشاملة لعملية صنع القرار في المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية. ولتحديد أثر زيادة أمن المعلومات على جودة صنع القرار، استخدم الباحث استبيانًا. كشفت نتائجنا عن مستوى عالٍ من الجودة، والقبول، والتنفيذ، والتوقيت، وصنع القرار الإداري، مما يُشير إلى أن المرافق الصحية تتمتع بدرجة عالية من الكفاءة في اتخاذ القرارات الإدارية في جميع هذه الأبعاد الثلاثة. بالإضافة إلى ذلك، لاحظنا مستوىً عاليًا من أداء المرافق الصحية، مما يُشير إلى أن المرافق الصحية التي شملتها الدراسة تتمتع بمستوى أداء عالٍ. ووجدنا أن لصنع القرار الإداري تأثيرًا ذا دلالة إحصائية على أداء مرافق الرعاية الصحية، حيث وجدنا أنه مقابل كل زيادة بنسبة 1% في مستوى صنع القرار الإداري، يتحسن أداء مرافق الرعاية الصحية بنسبة 0.853%.
تهدف دراسة (Asiri، 2020) إلى تحديد أثر التمكين الإداري، من خلال مفهوم (المعرفة، والتفويض، وفرق العمل)، على أداء مستشفى الملك عبد العزيز في مكة المكرمة. ويتحقق هذا الهدف من خلال استطلاع آراء عينة الدراسة حول أثر التمكين الإداري على الأداء، وذلك وفقًا للمتغيرات التالية: المسمى الوظيفي، والمؤهل الأكاديمي، وسنوات الخبرة، والجنس، والجنسية. وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، معتمدًا على الاستبيان كأداة للدراسة. واعتمد الباحث أسلوب العينة العشوائية البسيطة، حيث بلغ عدد أفراد العينة 330 فردًا. وتُظهر النتائج الرئيسية للدراسة أن الأفراد يتفقون على أثر التمكين الإداري من حيث المعرفة على الأداء في مستشفى الملك عبد العزيز، كما يتفق معظمهم بشكل عام على أثر التمكين الإداري من حيث التفويض على الأداء، بالإضافة إلى اتفاقهم على أثر التمكين الإداري من حيث فرق العمل على الأداء. وتتمثل التوصية الرئيسية للدراسة في الحفاظ على التمكين الإداري من حيث المعرفة والتفويض وفرق العمل، نظرًا لأثرها الإيجابي على الأداء. أوصى الباحث بإجراء المزيد من الدراسات حول هذا الموضوع نظراً لندرة مثل هذه الدراسات في البيئة المحلية للمملكة العربية السعودية.
يشكل الانخفاض الحاد في أسعار النفط منذ النصف الثاني من عام ٢٠١٤ تحديات جسيمة للدول المعتمدة على النفط، وهي الكويت والسعودية وقطر، ويُعيد إحياء اهتمامها بتسريع تطبيق الإصلاحات القائمة على السوق، مثل الاستعانة بمصادر خارجية والخصخصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص. تتحدى دراسة (Biygautane، 2016) الافتراض القائل بأن هذه الإصلاحات تُقدم حلاً سحرياً للتغيير الإداري، وتُجادل بأنه على الرغم من أنها قد تبدو حلاً للقيود المالية المتزايدة في دول الخليج الثلاث، إلا أن هناك عوائق إدارية وثقافية واقتصادية وسياسية كبيرة تُعيق تطبيقها الفعال. ويخلص البحث إلى أن المسميات الغربية للإصلاحات القائمة على السوق تُقدم خيارات محدودة للدول الثلاث في ظل غياب إرادة سياسية قوية لإجراء إصلاحات جوهرية من شأنها تغيير العلاقة بين الدولة والمجتمع. ويُقترح إجراء المزيد من التنظير للتغيير الإداري في سياقات ثقافية، كمنطقة الخليج، حيث تتداخل الإدارة والمجتمع، وحيث يُشكل تقليص دور الدولة وحجمها تهديداً مباشراً للشرعية السياسية للنخب الحاكمة.
هدفت دراسة (Fathi، 2026) إلى تحديد أثر تطبيق الاستراتيجية على الأداء المؤسسي في جامعة القدس المفتوحة. ولتحقيق هذا الهدف، استخدم الباحثون المنهج الوصفي لملاءمته لطبيعة الدراسة. وقد صمموا استبيانًا وُزِّع على عينة من 126 موظفًا في جامعة القدس المفتوحة في المحافظات الشمالية، بدءًا من منصب رئيس قسم فما فوق. وتم تحليل البيانات باستخدام برنامج SPSS الإحصائي للعلوم الاجتماعية. وخلصت الدراسة إلى أن تطبيق الاستراتيجية في جامعة القدس المفتوحة كان على مستوى عالٍ عمومًا، وشمل ذلك عناصر مثل الثقافة التنظيمية، والبرامج والمشاريع، والهيكل التنظيمي، وإجراءات العمل، وتوافر الموارد المالية. كما أظهرت النتائج أن "مستوى الأداء المؤسسي" في مختلف مجالاته (الكفاءة، والفعالية، والاستجابة، ورضا المستفيدين) كان مرتفعًا أيضًا. وأظهرت نتائج الدراسة كذلك أثرًا ذا دلالة إحصائية لتطبيق الاستراتيجية على الأداء المؤسسي في جامعة القدس المفتوحة. في ضوء نتائج الدراسة، أوصى الباحثون بضرورة توفير الموارد المالية والميزانيات بطريقة تضمن تنفيذ الاستراتيجيات المعتمدة للجامعة، وأن تقوم إدارة الجامعة، قبل تعيين أي موظفين جدد، بتقييم الموارد البشرية المتاحة لها داخل الجامعة من أجل الاستفادة من الكفاءات المتوفرة في الجامعة، وبالتالي مساعدة الجامعة على تنفيذ متطلباتها الاستراتيجية.
التعليق على الدراسات السابقة:
· أوجه التشابه في الدراسات السابقة
تشترك الدراسات السابقة في التركيز على العلاقة بين ممارسات الإدارة وفاعلية الأداء المؤسسي، سواء في القطاع التجاري أو القطاع العام والخدمات. فقد أظهرت النتائج في أغلب الدراسات أن اتخاذ القرار الإداري المبني على أسس واضحة ومنظمة، ومراعاة مشاركة العاملين، والاعتماد على المعلومات والتحليل، يؤدي إلى تحسين جودة الأداء ورفع كفاءة التنفيذ. كما تشير الدراسات إلى أن وجود سياسات واضحة للقرار الإداري وتمكين الموظفين في عمليات صنع القرار يسهمان في تعزيز الالتزام بالخطة التنفيذية وتحقيق الأهداف التنظيمية. كما تركزت الدراسات السابقة على استخدام المنهج الكمي، والاستبيانات كأداة رئيسية لجمع البيانات، مع تحليل النتائج إحصائيًا لفهم أثر الممارسات الإدارية على الأداء، مما يعكس توجهاً علمياً متفقاً بين هذه الدراسات في قياس العلاقة بين عناصر الإدارة وفاعلية التنفيذ.
· أوجه الاختلاف في الدراسات السابقة
رغم التشابه في المنهجية والأطر العامة، تختلف الدراسات السابقة في نطاقها ومجالات تطبيقها والمستويات الإدارية محل البحث. فبعض الدراسات ركزت على القطاع الصحي، بما في ذلك مرافق الرعاية الصحية ومستشفيات محددة، بينما تناولت دراسات أخرى القطاع التعليمي أو القطاع التجاري بشكل عام. كما اختلفت متغيرات البحث، حيث ركزت بعض الدراسات على التمكين الإداري والمعرفة والتفويض، بينما ركزت دراسات أخرى على الاستراتيجيات المؤسسية أو الأطر القانونية والتنظيمية وتأثيرها على حرية العمل وقرارات الإدارة. كما اختلفت الدراسات في نطاق العينات وحجمها، ففي بعض الدراسات اقتصرت العينات على عدد محدود من الموظفين أو الإداريين، بينما شملت دراسات أخرى عينة أكبر وأكثر تنوعًا من حيث المناصب والخبرات والقطاعات.
· الفجوات البحثية التي يميزها البحث الحالي
تشير الفجوات البحثية إلى الحاجة لدراسة أكثر تحديدًا للعلاقة بين سياسات اتخاذ القرار الإداري وفاعلية تنفيذ الخطط الإدارية في الشركات التجارية بالمملكة العربية السعودية، حيث أن أغلب الدراسات السابقة تناولت قطاعات أخرى أو ركزت على متغيرات مختلفة مثل التمكين الإداري أو الأداء المؤسسي العام. كما أن الفجوة تكمن في عدم وجود تركيز شامل على التكامل بين وضوح السياسات، ومشاركة الموظفين، والاعتماد على المعلومات والتحليل، وتأثير هذه المتغيرات مجتمعة على التنفيذ الفعلي للخطط الإدارية. كذلك، تمثل الفجوة البحثية الحاجة إلى دراسة ميدانية كمية دقيقة في السياق السعودي، بما يربط بين النظرية والتطبيق العملي في الشركات التجارية، ويعالج التحديات التنظيمية والإدارية الخاصة بالقطاع التجاري، مع تقديم توصيات عملية قابلة للتطبيق لتحسين فاعلية التنفيذ. وأخيرًا، يميز هذا البحث استخدام منهجية كمية شاملة تشمل عينة ممثلة لمستويات مختلفة من الإداريين والموظفين، مما يعزز القدرة على تعميم النتائج وتقديم استنتاجات موثوقة قابلة للتطبيق في الواقع العملي للشركات التجارية في المملكة.
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· مدخل نظري إلى الإطار المفاهيمي للدراسة
يشكل الإطار النظري في الدراسات الإدارية الركيزة الفكرية التي تستند إليها عملية تفسير الظواهر التنظيمية وتحليل العلاقات بين المتغيرات المختلفة، إذ لا يمكن تناول أي قضية إدارية بصورة علمية دقيقة دون الاستناد إلى منطلقات نظرية تفسر طبيعتها، وتحدد أبعادها، وتوضح كيفية تشكلها داخل البيئة المؤسسية. ومن هذا المنطلق، يمثل الإطار النظري في هذه الدراسة الأساس المفاهيمي الذي يوجه فهم العلاقة بين سياسات اتخاذ القرار الإداري وفاعلية تنفيذ الخطط الإدارية في الشركات التجارية بالمملكة العربية السعودية، حيث يسعى إلى بناء تصور علمي متكامل يربط بين الفكر الإداري الكلاسيكي والاتجاهات الإدارية الحديثة، بما يتيح تفسير الكيفية التي تؤثر بها السياسات الإدارية على كفاءة التنفيذ المؤسسي.
وتنبع أهمية الإطار النظري في هذه الدراسة من طبيعة الموضوع ذاته، إذ إن العلاقة بين سياسات اتخاذ القرار الإداري وفاعلية تنفيذ الخطط الإدارية ليست علاقة سطحية أو خطية بسيطة، بل هي علاقة مركبة تتداخل فيها الأبعاد التنظيمية والسلوكية والتحليلية. فالقرار الإداري لا يصدر في فراغ، ولا يُنفذ بمعزل عن السياق المؤسسي، بل يتشكل ضمن منظومة تنظيمية تحكمها السياسات، والثقافة المؤسسية، وتدفق المعلومات، وتوزيع الصلاحيات، ومستوى التفاعل بين العاملين والإدارة. وعليه، فإن الإطار النظري لهذه الدراسة لا يقتصر على عرض نظريات إدارية تقليدية، بل يتجه إلى بناء منظور تفسيري تكاملي يربط بين القرار بوصفه عملية إدارية، والتنفيذ بوصفه نتيجة تنظيمية، والسياسات بوصفها الآلية التي تنظم العلاقة بينهما.
ويعتمد هذا الإطار النظري على مجموعة من المنطلقات الفكرية التي تنتمي إلى حقل الإدارة والتنظيم والسلوك المؤسسي، وتتمحور حول ثلاثة مرتكزات رئيسية: النظرية العلمية في الإدارة بوصفها منطلقًا يفسر عقلانية القرار وتنظيمه، ومنظور المشاركة الإدارية بوصفه مدخلًا سلوكيًا يفسر أثر إشراك العاملين في تحسين الالتزام والتنفيذ، ومنظور التحليل المعلوماتي بوصفه أساسًا معرفيًا يفسر أثر البيانات والتحليل في رفع جودة القرار وفاعلية التنفيذ. وتمثل هذه المرتكزات الثلاثة البناء النظري المركزي للدراسة، لأنها تعكس بصورة مباشرة المتغيرات المستقلة المعتمدة فيها، وتوفر تفسيرًا منطقيًا ومنهجيًا لعلاقتها بالمتغير التابع المتمثل في فاعلية تنفيذ الخطط الإدارية (Bano، 2024).
· النظرية العلمية في الإدارة كأساس لتفسير القرار والتنفيذ
تمثل النظرية العلمية في الإدارة المنطلق النظري الأول الذي تستند إليه هذه الدراسة، نظرًا لما توفره من أساس علمي ومنهجي لفهم القرار الإداري بوصفه عملية عقلانية منظمة، تقوم على التحليل، والتخطيط، وتحديد الإجراءات، وربط الوسائل بالنتائج. وتُعد هذه النظرية من أقدم النظريات الإدارية وأكثرها تأثيرًا في الفكر الإداري الحديث، إذ انطلقت من افتراض جوهري مفاده أن الإدارة ليست نشاطًا عشوائيًا أو قائمًا على الخبرة الشخصية وحدها، بل هي عملية يمكن تنظيمها وتحليلها وقياسها وفق أسس علمية دقيقة.
وفي سياق هذه الدراسة، تكتسب النظرية العلمية أهميتها من كونها تفسر العلاقة بين جودة السياسات الإدارية وكفاءة التنفيذ. فهي تنطلق من أن القرار الإداري الفعال لا يُبنى على الحدس أو التقدير الفردي، بل على تحليل علمي للمعطيات، وتحديد واضح للمسؤوليات، وتوزيع منظم للأدوار، ومتابعة دقيقة للتنفيذ. ومن هذا المنظور، فإن وضوح سياسات اتخاذ القرار، وتحديد مسارات الاعتماد، وتنظيم الصلاحيات، ليست مجرد ممارسات تنظيمية شكلية، بل عناصر جوهرية تحدد مستوى كفاءة المؤسسة في تنفيذ خططها الإدارية. فكلما كانت السياسات أكثر وضوحًا وتنظيمًا، زادت قدرة الشركة على تقليل الارتباك، وتسريع الإجراءات، وضبط الأداء، وتحقيق الأهداف المرسومة بكفاءة أعلى.
كما تساعد النظرية العلمية على تفسير فاعلية تنفيذ الخطط الإدارية بوصفها ناتجًا منطقيًا لجودة البناء الإداري الذي يسبقها. فالخطة لا تُنفذ بكفاءة فقط لأنها صيغت جيدًا، بل لأنها تُدار ضمن بيئة إدارية منظمة، تقوم على قرار عقلاني، وتسلسل واضح، وتوزيع محكم للمهام. ومن هنا، توظف الدراسة هذه النظرية لتفسير كيف تؤدي سياسات القرار الواضحة، والمبنية على أسس علمية، إلى رفع فاعلية التنفيذ وتقليل التعثر التنظيمي (Luft، 2022).
· المنظور التشاركي ودور مشاركة الموظفين في اتخاذ القرار
يشكل المنظور التشاركي في الإدارة المنطلق النظري الثاني في هذه الدراسة، ويُعد من المداخل السلوكية الحديثة التي تؤكد أن فعالية الأداء التنظيمي لا تتحدد فقط من خلال كفاءة النظم والهياكل، بل أيضًا من خلال طبيعة العلاقات الإنسانية داخل المنظمة، ومستوى انخراط الأفراد في العمليات الإدارية، ودرجة مشاركتهم في صياغة القرارات التي يُطلب منهم تنفيذها. وينطلق هذا المنظور من افتراض رئيس مفاده أن القرار الإداري يكون أكثر فاعلية وقابلية للتنفيذ عندما يُبنى في بيئة تشاركية تسمح بتبادل الرأي، وتدفق المعرفة، وإشراك المستويات التنفيذية في عملية اتخاذ القرار.
وتستند هذه الفرضية إلى منطق تنظيمي وسلوكي متين، إذ إن الموظفين لا يُعدّون فقط أدوات تنفيذ، بل يمثلون أطرافًا فاعلة في نجاح القرار ذاته. وعندما يُمنح العاملون فرصة للمشاركة في مناقشة القرارات أو تقديم الرأي بشأنها، فإنهم يكتسبون فهمًا أعمق لأهدافها، ويطورون شعورًا أعلى بالمسؤولية تجاه تنفيذها، وتزداد درجة التزامهم بها. كما أن المشاركة ترفع من مستوى الثقة بين الإدارة والعاملين، وتقلل من مقاومة التغيير، وتحسن من تدفق المعلومات بين المستويات التنظيمية، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على فاعلية تنفيذ الخطط الإدارية.
وفي سياق الشركات التجارية بالمملكة العربية السعودية، تكتسب هذه الرؤية أهمية إضافية، لأن بيئات العمل التجارية تتسم بتعدد الوظائف، وتسارع الإيقاع التشغيلي، والحاجة المستمرة إلى التنسيق بين الأقسام المختلفة. وفي مثل هذا السياق، تصبح المشاركة الإدارية ليست مجرد ممارسة تنظيمية مرغوبة، بل ضرورة عملية لتعزيز المرونة، وتحسين الالتزام، وتقليل التعارضات الداخلية. ومن هنا، تعتمد الدراسة على هذا المنظور لتفسير أثر مشاركة الموظفين في اتخاذ القرار بوصفها أحد العوامل الأساسية التي تعزز كفاءة التنفيذ وتدعم نجاح الخطط الإدارية (Toro-Gallego، 2025).
· المنظور التحليلي وأهمية المعلومات في اتخاذ القرار
يمثل المنظور التحليلي المرتكز النظري الثالث في هذه الدراسة، ويقوم على افتراض أساسي مفاده أن جودة القرار الإداري ترتبط بصورة مباشرة بجودة المعلومات التي يستند إليها، وأن فعالية التنفيذ لا يمكن فصلها عن دقة التحليل الذي سبق عملية اتخاذ القرار. ويعد هذا المنظور من المرتكزات الأساسية في الفكر الإداري الحديث، خاصة في ظل التحولات التي جعلت من المعلومات موردًا استراتيجيًا حاكمًا في نجاح المؤسسات.
ويؤكد هذا المنظور أن القرارات الإدارية الفعالة لا تُبنى على الحدس أو الخبرة الشخصية فقط، بل على جمع البيانات الدقيقة، وتحليلها بصورة منهجية، وتفسير المؤشرات ذات الصلة، وتقدير البدائل المحتملة على أسس موضوعية. فالإدارة التي تعتمد على المعلومات والتحليل تكون أكثر قدرة على فهم البيئة الداخلية والخارجية، وتحديد المخاطر، واستباق المشكلات، واختيار البدائل الأنسب، وهو ما يجعل قراراتها أكثر دقة، وخططها أكثر واقعية، وتنفيذها أكثر كفاءة.
وتوظف هذه الدراسة هذا المنظور لتفسير كيف يسهم الاعتماد على المعلومات والتحليل في تعزيز فاعلية تنفيذ الخطط الإدارية. فالقرار المبني على معلومات دقيقة يحد من المفاجآت أثناء التنفيذ، ويقلل من الانحرافات، ويرفع من جودة تخصيص الموارد، ويُحسن من القدرة على التكيف مع التغيرات السوقية والتنظيمية. وفي المقابل، فإن ضعف التحليل أو اتخاذ القرار في ظل معلومات ناقصة يؤدي غالبًا إلى قرارات أقل كفاءة، وخطط أقل واقعية، وتنفيذ أكثر عرضة للتعثر. ومن ثم، فإن هذا المنظور يوفر أساسًا نظريًا قويًا لفهم العلاقة بين التحليل المعلوماتي ونجاح التنفيذ الإداري داخل الشركات التجارية (Uljens، 2017).
· التكامل النظري بين منطلقات الدراسة
تستمد هذه الدراسة قوتها النظرية من عدم اعتمادها على منظور أحادي في تفسير الظاهرة محل البحث، بل من تبنيها إطارًا تكامليًا يجمع بين المنظور الهيكلي الذي تمثله النظرية العلمية، والمنظور السلوكي الذي يمثله المدخل التشاركي، والمنظور المعرفي الذي يجسده التحليل المعلوماتي. ويُعد هذا التكامل ضروريًا لأن فاعلية تنفيذ الخطط الإدارية ليست نتاج عامل منفرد، بل حصيلة تفاعل مجموعة من العوامل التنظيمية والسلوكية والتحليلية التي تعمل معًا داخل البيئة المؤسسية.
فالنظرية العلمية تفسر كيف تُبنى القرارات بصورة منهجية ومنظمة، والمنظور التشاركي يفسر كيف تُقبل هذه القرارات وتُنفذ بفاعلية من خلال إشراك الأفراد، والمنظور التحليلي يفسر كيف تُصاغ القرارات على أساس معرفي يرفع من دقتها وواقعيتها. وعندما تتكامل هذه الأبعاد الثلاثة، تتشكل بيئة إدارية أكثر قدرة على إنتاج قرارات فعالة، وتحويل الخطط إلى نتائج قابلة للتحقق، وتقليل الفجوة بين التخطيط والتنفيذ.
ومن خلال هذا البناء النظري المتكامل، تتمكن الدراسة من تقديم تفسير أكثر عمقًا وواقعية للعلاقة بين سياسات اتخاذ القرار الإداري وفاعلية تنفيذ الخطط الإدارية، كما يوفر هذا الإطار أساسًا علميًا متماسكًا لتحليل النتائج الميدانية، وفهم العلاقات بين المتغيرات، وصياغة توصيات عملية قابلة للتطبيق داخل الشركات التجارية في المملكة العربية السعودية، بما ينسجم مع طبيعة البيئة التنظيمية المحلية ومتطلبات الكفاءة المؤسسية المعاصرة (Dunlop، 2018).
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